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      تجميع التعليقات  - ثالثاً  
  الجزائر  - ٣١  

  [الأصل: بالفرنسية]
  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٠[التاريخ: 

  عن الإطار التشريعي: معلومات ١السؤال 
دة بشـأن اتفاقـات التسـوية    السارية في الجزائر إجراءات محدَّالقوانين والأنظمة  ليس في  -‘١‘

  التجارية الدولية المنبثقة من إجراءات التوفيق/الوساطة.  
  :ومنهاصكوكاً قابلة للإنفاذ يتضمن نظام الإجراءات المدنية العام غير أنَّ 
تفاقــات الــتي وافــق عليهــا القضــاة الجزائريــون وأُودعــت   التوفيــق أو الا ســجلاَّت  - 

  المحكمة. سجلِّلدى 
في الخــارج الــتي لا يجــوز المعــدَّة المســتندات الموثَّقــة والوثــائق والصــكوك المصــدَّقة   - 

  وجوب إنفاذها.إذا كانت المحاكم الجزائرية قد أعلنت إلاَّ إنفاذها في الجزائر 
  بإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية.لا توجد إجراءات للتعجيل   -‘٢‘
قــرار  باعتبــارهلا توجــد أحكــام تــنص علــى معاملــة اتفــاق التســوية التجاريــة الدوليــة     -‘٣‘

فقـط مـن التحكـيم: التحكـيم     نـوعين  قانون الإجراءات المدنية في بلـدنا يـنص علـى    لأنَّ  تحكيم
  الظرفي والتحكيم المؤسسي.

    
  اتفاقات التسوية التجارية: أسباب رفض إنفاذ ٢السؤال 

القاعـدة   التسوية التجارية في بلـدنا، ولكـن  لا توجد أسباب محدَّدة تسوِّغ رفض إنفاذ اتفاقات 
يكـون الاتفـاق متعارضـاً مـع التشـريعات       ألاَّ ضي بوجوبتقاتفاق  العامة التي تسري على أيِّ

  أو الآداب العامة.السياسة العامة في القانون أو مع الجزائرية 
    

  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 
القاعـدة العامـة    التسوية التجاريـة الدوليـة، ولكـنَّ    لا توجد شروط محدَّدة لإقرار صحة اتفاقات

ــى    ــتي تســري عل ــاق تق أيِّال ــع التشــريعات     ضــي بوجــوب ألاَّ اتف ــاق متعارضــاً م يكــون الاتف
 أو الآداب العامة.السياسة العامة في القانون أو مع الجزائرية 



 

V.15-03996 3 
 

A/CN.9/846/Add.3 

ولا يــنص القــانون علــى قواعــد خاصــة بــالطعن في صــحة الاتفــاق علــى إحالــة منازعــة إلى          
الوساطة/التوفيق أو في صحة اتفاق التسـوية المنبثـق مـن تلـك الوسـاطة أو ذلـك التوفيـق. ومـع         

ضــي الاحتكــام إلى الوســاطة أو تذلــك، قــد يــنص الاتفــاق بــين الطــرفين علــى شــرط تحكــيم يق 
  يق، رهناً بالمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.التوف

    
  : أيُّ تعليقات أخرى٤السؤال 
 تُعتبر الوساطة/التوفيق الإجراء الأنسب لتسوية المنازعات التجارية.لا تزال 

اتفاقـات  ويمكن أن يفيد المجتمع الدولي من تعزيز الوسـاطة/التوفيق بوضـع أحكـام تكفـل إنفـاذ      
  التسوية المنبثقة من إجراءات الوساطة/التوفيق.

  والجزائر على استعداد للإسهام في تحقيق هذه الغاية.
    

    الكاميرون  - ٣٢ 
  [الأصل: بالفرنسية]

  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٠[التاريخ: 
    

  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 
قاضــي الإنفــاذ،  مكتــبَ ٢٠٠٧نيســان/أبريل  ١٩المــؤرَّخ  ٢٠٠٧/٠٠١ينشــئ القــانون رقــم 

قــرارات  وكــذلكشــروط إنفــاذ القــرارات القضــائية الأجنبيــة والمســتندات العامــة،  يحــدد كمــا 
  التحكيم الأجنبية، في الكاميرون.

    
  : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢السؤال 
الأمـر المقضـي   مفعـول  قرارات التحكيم الأجنبيـة  يكون لحكام القانون المذكور أعلاه، وفقا لأ

ــه ــاً        ،ب ــذ في الكــاميرون، رهن ــةً للتنفي ــذ قابل ــاذ فتصــير عندئ ــرف بهــا قاضــي الإنف ويجــوز أن يعت
اتفاقيات مـن  في حال عدم وجود بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية السارية أو، 

في أحكـام القـانون الموحَّـد بشـأن قـانون      المنصوص عليها نفسها الشروط فبمقتضى  هذا القبيل
ــا     ــوانين الأعمــال في أفريقي ــة ق ــة مواءم ــم   ،التحكــيم الخــاص بمنظم ــانون رق  ٢٠٠٣/٠٠٩والق

، الــذي يعــيِّن المحــاكم المختصــة بموجــب القــانون الموحَّــد بشــأن ٢٠٠٣تموز/يوليــه  ١٠المــؤرَّخ 
 جراءات الإحالة إلى تلك المحاكم.إيحدد قانون التحكيم 
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أن يجــري فيــه يجــري أو يُتــوخى في المكــان الــذي رئــيس المحكمــة الابتدائيــة  وتبعــاً لــذلك، فــإنَّ
إنفــاذ  يُعلــن وجــوب أو قاضــياً مــن المحكمــة نفســها يعيِّنــه رئــيس المحكمــة لهــذا الغــرض  الإنفــاذ

ذ الصكوك الأجنبيـة الموثَّقـة الواجبـة الإنفـا    وخصوصا المستندات العامة الأجنبية في الكاميرون، 
  في الدولة التي صدرت فيها.
تلك المستندات تستوفي الشروط اللازمة فيما يتعلق بصـحتها في  أنَّ  ويتحقق قاضي الإنفاذ من

  البلدان التي صدرت فيها ولا تتعارض مع النظام العام في الكاميرون.
    

  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 
ضه الـرئيس لهـذه   رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي يفوِّ نَّإوفقاً للقانون المذكور آنفاً، ف

العامـة الأجنبيـة،   المسـتندات  إنفاذ الأحكـام القضـائية و  وجوب في  البتِّالغاية هو المسؤول عن 
  وأيضاً قرارات التحكيم الأجنبية.

ويجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بصـك يتعلـق بمسـألة مدنيـة أو تجاريـة أو اجتماعيـة       
علـى صـحتها مـن القـرار الـذي       اًالقاضـي الوثـائق التاليـة: نسـخة مصـدَّق     يقدم إلى أو إنفاذَه أن 

 يستوفي الشروط اللازمة فيما يتعلق بصحته؛ والنسـخة الأصـلية مـن محضـر تبليـغ القـرار أو أيِّ      
القــرار لم  نَّوني آخــر يؤكِّــد تبليــغ القــرار؛ وشــهادة مقدَّمــة مــن قلــم المحكمــة تفيــد بــأصــك قــان

إن كان الأمر مناسباً، نسخة من الإشـعار أو الاسـتدعاء الموجَّـه    ويخضع للطعن أو للاستئناف؛ 
للطرف الذي تخلَّف عن المثـول أمـام المحكمـة، ونسـخة مصـدَّقة صـادرة عـن قلـم المحكمـة الـتي           

مستندات أخرى لازمة لإثبـات تبليـغ الإشـعار أو الاسـتدعاء إلى الطـرف       قرار وأيِّأصدرت ال
  المعني في وقت مناسب.

ق مما يلي: أن يكون القرار صادراً عن محكمـة مختصـة في   التحقُّب اً إلاَّمُطالَبليس قاضي الإنفاذ و
، بتخلفهمـا عـن الحضـور   لا وصُـرِّح  ثِّالبلد الذي صدر فيه؛ وأنْ يكون الطرفان قد استُدعيا وم ـُ

 ؛ وأن يكـون القـرار قـابلاً للإنفـاذ في البلـد الـذي صـدر فيـه؛ وألاَّ        المرعيـة  وفق الأصـول  وذلك
ــام في الكــاميرون ولا مــع حكــم قضــائي صــادر في        ــرار متعارضــاً لا مــع النظــام الع يكــون الق

 الكاميرون.
   

  تعليقات أخرى أيُّ: ٤السؤال 
إنفـاذ   بشـأن وجـوب   التشـريع الكـاميروني يتضـمن أحكامـاً    إنَّ  في ضوء ما تقدَّم، يمكـن القـول  

الاتفاقـــات المنبثقـــة مـــن إجـــراءات  ومـــن ثمّ المســـتندات العامـــة وقـــرارات التحكـــيم الأجنبيـــة  
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 نَّعقــد قــائم بــين الطــرفين. وبعبــارة أخــرى، فــإأيِّ التوفيق/الوســاطة، الــتي يمكــن تنفيــذها مثــل 
  المكتوب نفسَ الصلاحية والأثر القانونييْن. لبيان التوفيق المكتوب وقرار التحكيم

يـات التحقـق. ويجـوز    قراره خلاصة ما أجـراه مـن عمل  ليس مُطالباً إلاَّ بتضمين قاضي الإنفاذ و
  جزء من القرار المعني. فيما يتعلق بأيِّ الإنفاذ جزئيا

العليـا. ويمكـن   مـن خـلال الاسـتئناف أمـام المحكمـة      إلاَّ ولا يجوز الطعن في قرار قاضـي الإنفـاذ   
أيضاً اعتبار عدم تقديم إحدى الوثائق المذكورة آنفاً إلى القاضـي سـبباً للطعـن في صـحة اتفـاق      

  تجريد ذلك الاتفاق من قابلية الإنفاذ.لتجاري دولي منبثق من إجراءات الوساطة/التوفيق و
  

   شيلي  - ٣٣ 
  [الأصل: بالإسبانية]

  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٠[التاريخ: 
  

  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 
الوساطة في شيلي، حيث تُعتبر بوجه عام آلية من الآليات البديلة لتسـوية المنازعـات يسـاعد فيهـا     
الوســيط الطــرفين في ســعيهما إلى التوصــل إلى تســوية ودّيــة للمنازعــة القائمــة بينــهما، أُدرجــت     

كما في قانون الأسرة وقـانون العمـل. ولكـن     في النظام القانوني المحلي في مختلف المجالات ياتدريج
  التشريع الوطني حتى الآن على الوساطة في مجال التسويات التجارية الدولية. ينصَّلم 

أنَّ  وتجــدر الإشــارة علــى وجــه الخصــوص، فيمــا يتعلــق بالســبل البديلــة لتســوية المنازعــات، إلى
اتفاقــات التســوية، إذ تعرّفهــا بأنهــا  ومــا يليهــا مــن القــانون المــدني الشــيلي تــنظِّم  ٢٤٤٦المــادة 

اتفاقات تسوّي بموجبـها الأطـراف الخلافـات العالقـة بينـها دون اللجـوء إلى القضـاء، أو تَتَّخـذ         
  ولة دون نشوء نزاعات في المستقبل.لخطوات للحي

وما يليها من قانون الإجراءات المدنية تـنص علـى إجـراءات     ٢٦٢المادة  نَّوفضلاً عن ذلك، فإ
ــتي يمكــن مباشــرتها في أ  التوف ــق ال ــع بضــعة       يِّي ــة، م ــا مقبول ــة تكــون التســوية فيه دعــوى مدني

  استثناءات بُيّنت على وجه التحديد.
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  ‐ : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية ٢السؤال 
  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 

القانون الـوطني لا يـنظِّم إنفـاذ اتفاقـات الوسـاطة الدوليـة       أنَّ  ، تجدر الإشارة إلىمن ناحية ثانية
الـتي تُرفـع بشـأنها    المنازعـات  أو اتفاقات التسوية تحديداً. وفيمـا يتعلـق بـالقرارات الـتي تبُـتُّ في      

إلى  ٢٤٢قضايا إلى محاكم في الخارج، ينظِّم التشريع الشيلي تنفيذ القرارات الأجنبية في المـواد  
"بشأن القرارات الصـادرة عـن    ٢راءات المدنية، الفصل التاسع عشر رقم من قانون الإج ٢٥١

المحاكم الأجنبية"، إذ ترسي تلك المواد القواعد الـتي تحكُـم الاعتـراف بـالقرارات الصـادرة عـن       
المحاكم الأجنبية وتنفيذَها. وتسري تلك القواعد أيضاً على القـرارات الصـادرة عـن القضـاة في     

للقــرارات الصــادرة في الخــارج أنَّ   هــذا الصــدد، يــنص القــانون علــىإجــراءات التحكــيم. وفي
تنفَّــذ تلــك القــرارات وفقــاً وعلــى أن الــتي تُكســبها إياهــا المعاهــدات ذات الصــلة نفســها القــوة 

تــؤدي إلى للإجـراءات المنصـوص عليهـا في القـانون الشـيلي، مـا لم تـورد المعاهـدات تعـديلاتٍ          
  خلاف ذلك.  

مــع الدولــة الــتي تصــدر فيهــا القــرارات، تكــون لتلــك  مُبرمــة ذات صــلة وفي غيــاب معاهــدات 
القــرارات نفــس حجيــة القــرارات الصــادرة في شــيلي. وفي الحــالات الــتي لا يمكــن فيهــا تطبيــق 
القواعـد الـتي تَقــدَّم ذكرهـا، تكــون للقـرارات الصـادرة عــن المحـاكم الأجنبيــة نفـس الحجيــة في        

يلية، شـريطة أن تسـتوفي الشـروط المنصـوص عليهـا      صـدرت عـن محـاكم ش ـ   أنهـا  شيلي كما لو 
  صراحةً في قانون الإجراءات المدنية.

وتبعاً لذلك، يمكن، وفقاً للنظام القانوني الشيلي، إضـفاء قابليـة الإنفـاذ علـى اتفاقـات التسـوية       
  التجارية الدولية من خلال اعتراف المحكمة بها.

الخــاص  ٩٧١-١٩مــن القــانون رقــم  ٣٠ة المــادأنَّ  وعــلاوة علــى ذلــك، مــن الجــدير بالــذكر 
بالتحكيم التجاري الدولي تنص على أنـه يجـوز للطـرفين، خـلال إجـراءات التحكـيم، التوصـل        

، مما يتيح لهيئة التحكيم إنهاء الإجراءات، ويجـوز، بنـاء علـى طلـب كـلا      المنازعةإلى تسوية تحلُّ 
تفـق عليهـا الطرفـان، إذا لم    الطرفين، تسجيل التسـوية في صـورة قـرار تحكـيم صـادر بشـروط ي      

التحكيم اعتراضاً على هذا الطلب. وبناء على ذلك، مـن الممكـن أيضـاً إضـفاء قابليـة       تُبْدِ هيئةُ
  الإنفاذ على اتفاق التسوية التجارية الدولية المبرَم في إطار إجراءات التحكيم.
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    المكسيك  - ٣٤ 
  [الأصل: بالإسبانية]

  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٦[التاريخ: 
  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 
  اتفاق التسوية التجارية الدولية"مفهوم "

القانون المكسيكي مفهوم "اتفاق التسوية التجارية الدوليـة". وعـلاوة علـى ذلـك،     وجد في لا ي
  حكومة المكسيك ليست على دراية بمثل هذا المفهوم في القانون المقارن. نَّفإ

الوجـه الأول مـن وجهـي التأويـل      فأمَّاوبناء على ذلك، قد يُؤوَّل هذا المفهوم تأويلاً مزدوجاً. 
مـن المـرجَّح أن   وفهو أن يكون اتفاق التسوية التجارية الدولية ثمرةً لإجراءات التوفيق الدولية. 

راض تكون بعـض الـدول قـد سـنَّت تشـريعات تعـرِّف اتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة لأغ ـ          
  قانونها الداخلي.

فإن كان الأمر كذلك، جاز تطبيق النظـام العـام الـوارد بيانـه أدنـاه، علـى اعتبـار أنـه لا توجـد          
  أحكام في التشريع المكسيكي بشأن تنفيذ هذه الاتفاقات في إطار نظام خاص.

صَّـل  أما الوجه الثاني من وجهـي تأويـل المفهـوم فيتمثـل في وجـود تسـوية تجاريـة دوليـة إذا تو        و
ــا  ناشــئمنازعــة الطرفــان إلى تســوية بشــأن   بمقتضــى الأحكــام  ة عــن علاقــة أو عقــد يُعتــبر دولي

السـارية الـتي تحكــم مثـل هـذا الوضــع. ولا ينطبـق نظــام خـاص علـى تلــك التسـويات بموجــب         
منازعـة تتعلـق   القانون المكسيكي. فعلى سبيل المثال، في حالـة وجـود اتفـاق تسـوية منبثـق مـن       

لي وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحـدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي للبضـائع، ينطبـق        بعقد بيع دو
    قانون التجارة على إنفاذ ذلك الاتفاق.

الردود على استبيان الأمانة تشير حصراً إلى اتفاقات التسوية بوجه عام فيما يتعلـق   وعليه، فإنَّ
 بالعلاقات القانونية القائمة بموجب القانون التجاري المكسيكي.

    
 إجراءات التوفيق غير مشمولة

. تُعَدُّ المكسيك واحدة من الدول التي تنظِّم القانون المـدني والقـانون التجـاري كـلاًّ علـى حـدة      
لكــل كيــان اتحــادي قانونــاً  نَّوينطبــق القــانون المــدني وفقــاً للولايــة القضــائية المحليــة، وهكــذا فــإ

وقانوناً للإجراءات المدنية. وتبعاً لذلك، توضع أحكام في كل كيان اتحـادي فيمـا يتعلـق    مدنيا 
  بإنفاذ اتفاقات التسوية التي يُتوصَّل إليها في القضايا المدنية.
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في أو معظمهـا  ، سُنَّت قوانين بشأن التوفيق في كل الكيانـات الاتحاديـة   لاتجاه يبدو عاماووفقاً 
 المكســيك. ولمّــا كانــت تلــك الكيانــات تتمتــع بالولايــة القضــائية علــى صــعيد الولايــات، فــإنَّ   
اتفاقات التسوية في مثل هذه القضايا عادةً ما تكـون غـير تجاريـة. ومـع ذلـك، يتفـق الطرفـان،        

ير مــن الأحيــان، علــى مباشــرة إجــراءات التوفيــق وفقــاً لأحكــام تلــك القــوانين ويُبرمــان  في كــث
ي المنازعات القائمة بينهما. وبموجب القاعدة التي تقضي بسـيادة إرادة الطـرفين،   اتفاقات تسوِّ

  .يمكن اعتبار تلك الاتفاقات صحيحة وقابلة للإنفاذ بموجب تشريع الكيان الاتحادي المعني
ما ترسي هذه القوانين إجراءاتٍ خاصةً تيسِّر إنفاذ اتفاقـات التسـوية الـتي يُتوصَّـل إليهـا      وغالباً 

عن طريق الموفِّق أو يُكسـبها ذلـك الموفِّـق الطـابع الرسمـي. وتحـدِّد تلـك القـوانين عـادةً شـروط           
لم تؤخـذ  الجنسية والمؤهلات المهنية التي تتعارض مع التوفيق في مجال التجارة الدوليـة، وبالتـالي   

  عتبار عند تعبئة هذا الاستبيان.بعين الا
وثمة علاقات أخرى وُضعت بشأنها أحكام تنظيميـة منفصـلة، مـن قبيـل العلاقـات القائمـة بـين        

   صاحب العمل والمستخدَمين والعلاقات بين مقدِّمي السلع والخدمات والمستهلكين.
    

  التنظيم القانوني للتوفيق
لسـاري علـى اتفاقـات التسـوية التجاريـة. ويكمِّـل القـانون المـدني         قانون التجـارة هـو القـانون ا   

قانون التجارة لا ينص على أحكام محـدَّدة بشـأن اتفاقـات    إنَّ  الاتحادي قانونَ التجارة. وحيث
التسـوية   -٢٩٤٤"المـادة   ١-١٠التسوية، تنطبق الأحكام التالية من القانون المدني الاتحـادي:  

 منازعـة دون وقـوع  ة بينـهما أو يَحـولان   القائم ـ لمنازعـة ن حـدا ل عقد يضع بموجبه الطرفـا هي 
في حالة التوصل إلى تسـوية تحـول    -٢٩٤٥"المادة  ٢-١٠من خلال تقديم تنازلات متبادلة". 

بيـزو، وجـب تسـجيل     ٢٠٠دون نشوء منازعـات في المسـتقبل، وكانـت قيمـة التسـوية تفـوق       
يكــون للتســوية، فيمــا يتعلــق بــالطرفين،  -٢٩٥٣"المــادة  ٣-١٠التســوية في صــيغة مكتوبــة". 

انونييْن اللـذين لحجيـة الأمـر المقضـي بـه؛ ومـع ذلـك، يجـوز طلـب إنهـاء           نفس الأثـر والقـوّة الق ـ  
  اتفاق التسوية أو طلبُ إبطاله وإلغائه في الحالات التي يجيزها القانون".

ــات التســوية:        ــاذ اتفاق ــى إنف ــانون التجــارة عل ــة مــن ق ــادة  ١-١١وتســري الأحكــام التالي "الم
تســتند فيهــا الــدعوى إلى مســتند واجــب   تباشَــر إجــراءات الإنفــاذ في الحــالات الــتي  -١٣٩١

ــاً     ــاذ [...] ثاني ــة الإنف ــة واجب ــاذ. والمســتندات التالي ــات     -الإنف ــذا البيان ــة، وك الصــكوك العام
ــق عمــومي؛ [...] ســابعاً     ــها الصــادرة عــن موثِّ ــة   أي"...  -والنســخ المصــدَّقة من عقــود تجاري

  ..." أخرى وقَّع عليها المدين واعتَرف بها وفق الأصول القانونية
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  : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية  ٢السؤال 
غ رفـض  وِّأسباب رفض إنفاذ اتفـاق تسـوية تجاريـة في المكسـيك هـي نفـس الأسـباب الـتي تس ـ        

  عقد آخر بموجب قانون الالتزامات والعقود المنطبق.أيِّ تنفيذ 
والتســوية الــتي تُــبرَم في دولــة  وتحظــى اتفاقــات تســوية المنازعــات عــن طريــق اتفاقــات التوفيــق   

أخــرى وفقــاً لقــوانين تلــك الدولــة بــالاعتراف في المكســيك (القــانون المــدني الاتحــادي، المــادة    
أولاً). ومع ذلك، إذا كان اتفاق التسـوية يقضـي بإنشـاء وتنظـيم وسـقوط حقـوق عينيـة        -١٣

ــأجير أو عقــود الاســتخدام المؤقَّــت    ــة أو عقــود الت ــالأموال الثابت ــة   تتعلــق ب لتلــك الأمــوال الثابت
والممتلكات المنقولة، خَضـع الاتفـاق لقـانون الولايـة القضـائية الـتي أُبـرم فيهـا، حـتى ولـو كـان            

  طرفا الاتفاق أجنبيَّيْن.
 ولا توجد أحكام محدَّدة بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية.

    
  اتفاقات التسوية التجارية باعتبارها قرارات تحكيم

ن المكسيكي على اعتبار اتفاق التسوية التجارية قرارَ تحكـيمٍ نهائيـا. ويـرِد الـنص     لا ينص القانو
مـن قـانون التجـارة     ١٤٤٧اتفاق التسوية شكلَ قرار تحكيم فقط في المادة  اتِّخاذعلى إمكانية 

ــادة     ــتن الم ــها م ــق نصُّ ــتي يواف ــيم التجــاري      ٣٠(ال ــوذجي للتحك ــيترال النم ــانون الأونس ــن ق م
 تــنص علــى تســجيل التســوية في صــورة قــرار تحكــيم بشــروط متَّفــق عليهــا بــين  الــدولي)، الــتي

  الطرفين إذا ما طلب الطرفان ذلك ولم تعترض هيئة التحكيم على الطلب.
وبموجب القـانون المكسـيكي، يتعـذر مـن الناحيـة القانونيـة مباشـرة إجـراءات التحكـيم بهـدف           

ــل في تســجيل التســوية بــين الطــرفين بمثاب ــ    ــد يتمث ــاق    وحي ــاً لتعريــف "اتف ــرار تحكــيم. فوفق ة ق
مـن القـانون    ٧أولاً مـن قـانون التجـارة والمـادة     -١٤١٦التحكيم" على النحـو المبـيَّن في المـادة    

المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بين الطـرفين تحـال    النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، فإنَّ
، وقـانون  ٢٩٤٤قـانون المـدني الاتحـادي، المـادة     (الللمنازعـة  إلى التحكيم. وتمثِّل التسوية حـلاًّ  

) وتقتضي فقط اتفاق الطرفين، ومـن ثمَّ يكـون التحكـيم غـير مناسـب لأنـه       ٧٨التجارة، المادة 
  .لحلِّهلا يوجد خلاف يُرفَع إلى المحكَّم سعياً 

    
  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 

لا ينص القانون المكسـيكي علـى شـروط أو إجـراءات محـدَّدة تكفـل أن يكـون اتفـاق التسـوية          
مــن قــانون التجــارة علــى أن يوافــق كــل طــرف، بموجــب  ٧٨صــحيحاً وملزِمــاً. وتــنص المــادة 
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الاتفاقــات التجاريــة، علــى أن يلتـــزم بالاتفــاق وفــق الكيفيــة والشـــروط الــتي يرغــب فيهـــا؛         
لى استيفاء متطلباتٍ أو إجراءات محدَّدة. ولا يـنص القـانون المـدني    تتوقف صحة الاتفاق ع ولا

بـين الطـرفين. وثمـة متطلبـات      تنشـأ منازعـة  متطلبـات فيمـا يتعلـق بتسـوية      أيِّعلـى   الاتحادي
أكثـر مـن   المنازعـة  فقط فيمـا يتعلـق بالمنازعـات الـتي قـد تنشـأ في المسـتقبل عنـدما تكـون قيمـة           

 ا).بيزو حالي ٠,٢بيزو ( ٢٠٠

ومع ذلك، يتعين، من أجل إنفـاذ اتفـاق بشـأن مسـألة تجاريـة، تسـجيل التسـوية في صـك عـام          
يُوقَّــع أمــام ‘ ٢‘عمــومي يُعــنى بالشــؤون التجاريــة أو  موثِّــقق عمــومي أو صــادر عــن موثِّــ ‘١‘

  ).١٣٩١سلطة قضائية أو تعترف به تلك السلطة (قانون التجارة، المادة 
بشروط يتفق عليهـا الطرفـان، الصـادرة في المكسـيك بموجـب المـادة        وخلافاً لقرارات التحكيم

مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم التجـاري        ٣٠من قانون التجـارة (المـادة    ١٤٤٠
الدولي)، فمن غير المعلوم مـا إذا كـان قـرار التحكـيم الصـادر في الخـارج ينـدرج ضـمن نطـاق          

ــام   ــورك لع ــة نيوي إشــارة في الســوابق القضــائية المنشــورة إلى أنَّ    يُّأ. فــلا توجــد  ١٩٥٨اتفاقي
  .في هذه المسألة بتَّتالمحاكم المكسيكية قد 

    
  مشاريع التشريعات

الأونســيترال النمــوذجي للتوفيــق   ع قــانونَترســوف يقــدَّم إلى الكــونغرس مشــروع قــانون يش ــ 
  التجاري الدولي. ويشتمل مشروع القانون على الأحكام التالية:

ــا ١- ٢١ ــاق يقضــي        - ١٤دة "الم ــاوض، إلى اتف ــق أو التف ــق التوفي ــن طري ــان، ع ــل الطرف إذا توصَّ
بتســوية المنازعــة، كــان ذلــك الاتفــاق تســوية تجاريــة". "ويكــون للتســوية، فيمــا يتعلــق بــالطرفين،  
نفس الأثر والقوة القانونييْن اللـذين لحجيـة الأمـر المقضـي بـه. ومـع ذلـك، يجـوز طلـب إبطـال أو           

سوية في الحـالات الـتي يجيزهـا القـانون". "وتكـون التسـوية التجاريـة ملزمـة وواجبـة          إنهاء اتفاق الت
ـــ[الإجراءات الخاصــة الــتي أُرســيت مــن أجــل الاعتــراف      الإنفــاذ بصــفتها تســوية تجاريــة، وفقــاً لــ
بقرارات التحكـيم وإنفاذهـا]". "وعـدا عـن [الأحكـام المتعلقـة بنقـل الحقـوق والتفسـير الصـارم]،           

  م [القانون المدني الاتحادي المتعلقة باتفاقات التسوية] أيضاً على التسويات التجارية".تطبَّق أحكا
الاسـتثناءات  إلاَّ ها، لا تُقبـل  إنفاذإذا طُلب الاعتراف بالتسوية التجارية و -١٥"المادة  ٢-٢١

الــتي تُعــيَّن بعــد التوصــل إلى اتفــاق التســوية أو الــتي نــص عليهــا القــانون علــى وجــه التحديــد،   
في  البـتِّ ويجب أن تُدعَم هذه الاستثناءات بأدلة مستندية أو ردود على الاستفسـارات. وعنـد   

 استثناءات أخرى". أيِّتلك الاستثناءات، لا يجوز قبول 
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 أيُّفــق طرفــا اتفــاق التســوية التجاريــة علــى شــرط تحكــيم، تســوَّى إذا اتَّ -١٦"المــادة  ٣-٢١
منازعات تنشأ عن اتفاق التسوية التجارية أو تتصل به عـن طريـق التحكـيم، مـا لم يُتَّفَـقْ علـى       
خــلاف ذلــك. فــإذا تقــدَّم أحــد الطــرفين بطلــب إلى هيئــة قضــائية، بوشــرت الإجــراءات وفقــاً   

من قانون الأونسيترال النمـوذجي للتحكـيم    ٨جارة (المادة من قانون الت ١٤٢٤لأحكام المادة 
  التجاري الدولي)".

    
    الفلبين  - ٣٥ 

  ة]نكليزي[الأصل: بالإ
  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٧[التاريخ: 

  
  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 

فيمــا يلــي عــرضٌ للإطــار التشــريعي الفلبــيني المتعلــق بإنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاريــة الدوليــة   
المعــروف أيضــاً  )١(،٩٢٨٥رقــم المنبثقــة مــن إجــراءات الوســاطة/التوفيق: القــانون الجمهــوري  

ــة    ــانون التســوية البديل ــام بشــأن المنازعــات  باســم "ق نيســان/أبريل  ٢"، الصــادر في ٢٠٠٤لع
بشــأن المنازعــات المتعلقــة بتنفيــذ قـانون التســوية البديلــة  التنظيميــة قواعـد واللــوائح  ؛ وال٢٠٠٤

كـانون   ٤المـؤرَّخ   ٩٨بصيغتها الواردة في منشـور وزارة العـدل الفلبينيـة رقـم      )٢(،٢٠٠٤لعام 
، المنازعـات للمحاكم المعنيـة بالتسـوية البديلـة بشـأن     القواعد الخاصة ؛ و٢٠٠٩الأول/ديسمبر 

  .٢٠٠٩تشرين الأول/أكتوبر  ٣٠حيّز النفاذ في  التي دخلت
على إنفاذ اتفاقات التسـوية  بشأن المنازعات  من قانون التسوية البديلة ١٧المادة  تنصُّ  ‘١‘

: [...] "(أ) يُعِــدُّ الطرفــان والوســيط اتفــاق كمــا يلــي، اقتباســا المنبثقــة مــن إجــراءات الوســاطة
كـلٍّ مـن الطـرفين، إن وُجـدا. ويسـعى الطرفـان       تسوية، بعـد نجـاح الوسـاطة، بمسـاعدة محـامي      

ومحامياهمـا إلى اسـتكمال الأحكــام والشـروط الـتي يــنص عليهـا الاتفـاق ووضــع أحكـام كافيــة        
يوقِّع الطرفـان ومحامياهمـا،    )ب(تحسُّباً لخرق الاتفاق بغية تجنُّب التضارب في تفسير الاتفاق. و

لى أنه فسَّر للطرفين مضمون اتفـاق التسـوية   إن وُجدا، على اتفاق التسوية. ويَشهد الوسيط ع
يجــوز للطــرفين، إن رغبــا في ذلــك، إيــداع اتفــاق التســوية لــدى كاتــب   و(ج) بلغــة يفهمانهــا. 

إقامـة أحـد الطـرفين. ويجـوز، كلمـا       محـل المحكمة الابتدائية الإقليمية في الدائرة التي يوجَد فيهـا  
───────────────── 

في الفلبين  المنازعاتبشأن البديلة "قانون يرمي إلى إضفاء الصفة المؤسسية على استخدام نظام للتسوية  )١(  
 وإنشاء المكتب المعني بالسبل البديلة لتسوية المنازعات، في جملة أغراض أخرى". 

 . (A.M. NO.07-11-08-SC)البديلة بشأن المنازعاتقانون التسوية  )٢(  
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أحد الطرفين التماسـاً إلى المحكمـة نفسـها، وفي     دعت الحاجة إلى إنفاذ اتفاق التسوية، أن يقدِّم
هذه الحالة، تباشر المحكمة إجراءات موجزة لسماع الالتماس، وفقاً للقواعد الإجرائية الـتي قـد   

  تكون صادرة عن المحكمة العليا".
المتعلقــة بتنفيــذ قــانون التنظيميــة مــن القواعــد واللــوائح  ٢٠-٣وتكمَّــل هــذه الأحكــام بالمــادة 

 ٩٨، علــى نحــو مــا جسَّــدها منشــور وزارة العــدل الفلبينيــة رقــم    للمنازعــاتالتســوية البديلــة 
  . [...]٢٠٠٩كانون الأول/ديسمبر  ٤المؤرَّخ 

ــإنَّ  ــة بالتســوية  مــن القواعــد الخاصــة   ١٥القاعــدة  وكــذلك، ف ــة للمحــاكم المعني بشــأن البديل
وجه التحديد القواعـد الخاصـة بإيـداع وإنفـاذ اتفاقـات التسـوية المنبثقـة        المنازعات أرست على 

إنفاذ اتفاق التسـوية   -٥-١٥من إجراءات الوساطة. فهي تنص على ما يلي: [...] "القاعدة 
مـن أطـراف اتفـاق التسـوية المنبثقـة مـن إجـراءات         لأيٍّيجـوز   -المنبثق من إجراءات الوسـاطة.  
اتب المحكمة الابتدائية الإقليميـة، أن يقـدِّم، عنـد خـرق الاتفـاق،      الوساطة، الذي أُودع لدى ك

مضـمون الالتمـاس.    -٦-١٥لإنفاذ الاتفـاق. القاعـدة   نفسها التماساً متحقَّقاً منه إلى المحكمة 
جميـع أطـراف اتفـاق التسـوية المنبثـق مـن إجـراءات         -يسمّي الالتمـاس المتحقَّـق منـه ويعـيِّن : أ    

مــة الالتمــاس أو مــدَّعى عليهــا، وأيضــاً جميــع الأطــراف الــتي قــد تكــون الوســاطة، بصــفتها مقدِّ
عنـوان مقـدِّم الالتمـاس والمـدَّعى علـيهم؛       -‘١‘يبيِّن الالتماس ما يلي:  -بومتأثرة بالاتفاق؛ 

الطرف المـدَّعى عليـه لم يـفِ بالتزاماتـه بموجـب الاتفـاق المـذكور؛        أنَّ  الوقائع التي تبيِّن -‘٢‘و
ــق با -وج ــة:  تُرفَ ــائق التالي ــق مــن      -‘١‘لالتمــاس الوث ــاق التســوية المنبث نســخة أصــلية مــن اتف

شهادة الإيـداع الـتي تُثْبـت إيـداع اتفـاق التسـوية المنبثـق مـن الوسـاطة لـدى            -‘٢‘الوساطة؛ و
يجـوز للطـرف المـدَّعى عليـه أن يقـدِّم اعتراضـاً       -الاعتـراض.   -٧-١٥كاتب المحكمة. القاعدة 
) يوماً من تـاريخ اسـتلام الإخطـار أو تبليـغ الالتمـاس، عـن طريـق        ١٥في غضون خمسة عشر (

تقديم دليل كتابي يُثْبت امتثاله لاتفاق التسوية المنبثق من الوساطة أو غير ذلـك مـن الـدفوعات    
إذا -الـدعوى القضـائية.    -٨-١٥التي تؤكِّد موقفه أو تدرأ عنه تهمة خرق الاتفـاق. القاعـدة   

الاتفـاق هـو اتفـاق تسـوية صـحيحٌ جـاء       أنَّ  جلسة استماع مـوجزة، تبيَّن للمحكمة، بعد عقد 
المـدَّعى عليـه انتـهك ذلـك      نَّمـن الـدفوعات الـتي أثـيرت وأ     لأيٍّثمرةً للوساطة وأنـه لا وجاهـة   

  رَفضت الالتماس".إلاَّ الاتفاق، كليا أو جزئيا، أمرت المحكمة بتنفيذ الاتفاق، و
أعــلاه إجــراءاتٍ للتعجيــل بإنفــاذ اتفاقــات التســوية    ولا تشــمل الإجــراءات المــذكورة   ‘٢‘

  التجارية الدولية.
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لعـام  بشـأن المنازعـات   مـن قـانون التسـوية البديلـة      ١٧وبمقتضى الفقرة (د) مـن المـادة     ‘٣‘
يكـون   وافق طرفا اتفـاق التسـوية علـى أن    قرار تحكيم، إذاكأنه ، يُعامَل اتفاق التسوية ٢٠٠٤

قرار تحكيم، فإنـه   بمثابة. وحيث إنَّ اتفاق التسوية يُعتبر هذه المنازعة الوسيط المحكَّمَ الوحيد في
، المعروف أيضـاً باسـم "قـانون التحكـيم"     ٨٧٦يخضع للإنفاذ بموجب القانون الجمهوري رقم 

أن يكـون الوسـيط   علـى  الذي ينص علـى أنـه [...] "(د) يجـوز أن يَتَّفـق طرفـا اتفـاق التسـوية        
تحكــيم يخضــع للإنفــاذ   ويَعتــبر الطرفــان اتفــاق التســوية قــرارَ   المنازعــةه المحكَّــم الوحيــد في هــذ 

، المعـروف أيضـاً باسـم قـانون التحكـيم، بصـرف النظـر        ٨٧٦بموجب القانون الجمهوري رقم 
الخاص بتسـوية المنازعـات عـن طريـق الوسـاطة خـارج        ١٠٠٨عن أحكام الأمر التنفيذي رقم 

 مـن  ٢٠-٣مجلس التحكيم لصناعة البناء". وقد استُنسخ هذا الحكـم في الفقـرة (د) مـن المـادة     
  [...].بشأن المنازعات المتعلقة بتنفيذ قانون التسوية البديلة التنظيمية القواعد واللوائح 

علـى   )٣(٨٧٦، تسري أحكام القانون الجمهـوري رقـم   مباشرة وكما ورد في الفقرات السابقة
مـن قـانون التسـوية     ٤٠اتفاق التسوية الذي يعامَل على أنـه قـرار تحكـيم. [...] وتـنص المـادة      

  .على أحكام ذات صلة بما ذُكر [...]بشأن المنازعات لة البدي
تســري علــى اتفــاق   ٨٧٦القــانون الجمهــوري رقــم   أحكــام ولتوكيــد مــا ســلف ذكــره، فــإنَّ 

مـن القـانون الجمهـوري     ٢٨التسوية الذي يعامَل على أنه قرار تحكيم. وبالتالي، تشترط المـادة  
الوثــائق  -٢٨تحكــيم مــا يلــي: "المــادة  ومــل علــى أنــه قــرارلتأكيــد اتفــاق تســوية عُ ٨٧٦رقــم 

السـاعي   يـودِع الطـرفُ  -المرفَقة بالْتماس تأكيد قرار التحكيم أو تعديله أو تصويبه أو إبطالـه.  
إلى تأكيد قرار التحكيم أو تعديله أو تصـويبه أو إبطالـه، لـدى إيـداع الالتمـاس لـدى المحكمـة        

لــدى كاتــب المحكمــة: (أ) الموافقــة علــى  لاستصــدار حكــم بهــذا الشــأن، الوثــائق التاليــة أيضــاً   
تمديــد  وأيَّالاحتكــام إلى التحكــيم أو العقــد المــبرَم بهــذا الشــأن؛ وتعــيين المحكَّــم أو المحكَّمــين؛   

كتابي للوقت المحـدَّد لإصـدار قـرار التحكـيم، إن انطبـق ذلـك. و(ب) نسـخة موثَّقـة مـن قـرار           
المسـتندات الـتي يشـملها طلـب تأكيـد قـرار        إشعار أو إقرار أو غيرهما مـن  أيَّالتحكيم. و(ج) 

مستند من مستندات المحكمة أُدليَ بـه   التحكيم أو تعديله أو تصويبه أو إبطاله، ونسخة من أيِّ
  لدى تقديم الطلب".

بشـأن الاعتـراف    ١٩٥٨لمسألة انطبـاق اتفاقيـة عـام     ٨٧٦ولا يَعرِض القانون الجمهوري رقم 
  ها على قرارات التحكيم الصادرة بشروط متَّفَق عليها.بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذ

  
───────────────── 

على الاحتكام و اتفاقات اللجوء إلى التحكيم بالنص على تعيين محكَّمينتفاقات التحكيم ويأذن لا"قانون  )٣(  
 أغراض أخرى".إلى إجراءات التحكيم في المنازعات المدنية، في جملة 



 

14V.15-03996 

 

A/CN.9/846/Add.3

  : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية  ٢السؤال 
، بشـأن المنازعـات  ، المعروف بقانون التسـوية البديلـة   ٩٢٨٥لا يتناول القانون الجمهوري رقم 

للمحـاكم المعنيـة بالتسـوية    المتعلقة بتنفيـذه ولا القواعـد الخاصـة    التنظيمية ولا القواعد واللوائح 
  المنازعات أسباب رفض إنفاذ اتفاق التسوية التجارية.البديلة بشأن 

  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 
الإجـراءات المنصــوص   اتِّبــاعلكـي تكـون اتفاقــات التسـوية التجاريـة الدوليــة صـحيحة، ينبغـي       

مـن القواعـد    ٢٠-٣، والمـادة  بشـأن المنازعـات  يلـة  مـن قـانون التسـوية البد    ١٧عليها في المادة 
للمحـاكم المعنيـة   من القواعد الخاصـة   ١٥المتعلقة بتنفيذ هذا القانون والمادة التنظيمية واللوائح 

  المنازعات.بالتسوية البديلة بشأن 
 بشـــأن المنازعـــاتأو قـــانون التســـوية البديلـــة  ٩٢٨٥رقـــم ولا يتطـــرق القـــانون الجمهـــوري 

لتسـوية  للمحـاكم المعنيـة با  المتعلقة بتنفيـذه ولا القواعـد الخاصـة    التنظيمية واللوائح  القواعد ولا
المنازعـات إلى مسـألة الطعـن في صـحة الاتفـاق علـى إحالـة الـتراع إلى إجـراءات          البديلة بشأن 

  الوساطة/التوفيق أو صحة اتفاق التسوية المنبثق من تلك الإجراءات.
    

    رقطـ  - ٣٦  
  بالإنكليزية][الأصل: 

  ]٢٠١٥أيار/مايو  ٥[التاريخ: 
  

  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 
التسـوية الوديـة للمنازعـات بموجـب القـانون      أنماط معترفاً به من نمطاً تُعتبر الوساطة أو التوفيق 

القطري. وينص عدد من العقود علـى اتفـاق الطـرفين علـى الاحتكـام إلى الوسـاطة أو التوفيـق        
  اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.قبل 

ولا يوجد إطار قانوني يَحْكُـمُ ممارسـة الوسـاطة. ولـذلك، فـإنَّ للشـركاء المعنـيين حريـةَ تنظـيم          
  إجراءات الوساطة وفقاً لرغباتهم وشواغلهم.

وقد أصدر مركـز قطـر الـدولي للتوفيـق والتحكـيم التـابع لغرفـة التجـارة والصـناعة القطريـة في           
ــد مــن قواعــد الأونســيترال     مجم ٢٠١٢العــام  وعــة مــن قواعــد الوســاطة مســتمَدَّة إلى حــد بعي

من قواعد التوفيق التي وضعها مركز قطر الدولي للتوفيـق والتحكـيم    ١٥للتوفيق. وتنظِّم المادة 
"اتفاق التسوية" الذي يتوصـل إليـه الطرفـان بمسـاعدة مـن الموفِّـق. ويَخضـع مثـل هـذا الاتفـاق           
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تنص عليها العقـود بموجـب القـانون المـدني القطـري الصـادر بالقـانون رقـم         للقواعد العامة التي 
. وفضلاً عن ذلك، يجوز إيلاء الاعتبار لاتفاق التسوية فيما يتعلـق بمـا يسـمى    ٢٠٠٤لعام  ٢٢

من القانون المدني القطـري. ويَخضـع إنفـاذ     ٥٨١إلى  ٥٧٣"عقد التسوية" الذي تحكمه المواد 
  الطرفين). حريَّةيق للقانون الذي يقرِّره الطرفان (مبدأ الاتفاق المنبثق عن التوف

  ولا تميِّز القواعد السارية بين ما إذا كان إنفاذ اتفاق التسوية ثمرةً لإجراءات التوفيق أو غيرها.
  ولا توجد إجراءات خاصة "بالتعجيل" بإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية.

    
  قات التسوية التجارية  : أسباب رفض إنفاذ اتفا٢السؤال 

لا يعامَل اتفاق التسوية على أنه قـرارُ تحكـيمٍ نهـائيٌّ صـادرٌ عـن هيئـة تحكـيم. وللطـرفين كامـل          
  الحرية في تنظيم إجراءات التوفيق وصياغة اتفاق التسوية في الشكل الذي يريانه مناسباً.

الطرفــان إلى هيئــة قــد يطلــب ففــإذا تأتَّــت التســوية بــين الطــرفين خــلال إجــراءات التحكــيم،    
 ٣٧التحكيم أن تدوِّن التسوية في صورة قرار تحكيم صادر بشـروط متَّفـق عليهـا (انظـر المـادة      

 من قواعد التحكيم الخاصة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).

ــع الطــرفين والموفِّــق. وتَعتــبر المحــاكم       ــاً وممهــوراً بتوقي وينبغــي أن يكــون اتفــاق التســوية مكتوب
ــ ــة      القطري ــاذ بموجــب اتفاقي ــة الإنف ــا" واجب ــق عليه ــرارات التحكــيم الصــادرة بشــروط متَّفَ ة "ق

لتنفيـذ قـرارات التحكـيم    الكـثير مـن الطلبـات المقدَّمـة     وجـد  ي. ولكـن لا  ١٩٥٨نيويورك لعام 
  الأجنبية في قطر.

عقـد  والأسباب التقليدية لرفض إنفاذ اتفاق التسوية التجارية هي نفسـها الـتي يـنص عليهـا أيُّ     
ــة       كــأنْ يكــون موضــوع العقــد متعارضــاً مــع النظــام العــام، أو يكــون الطرفــان ناقصــي الأهلي

  القانونية، وغير ذلك.
    

  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 
  لا توجد معايير محدَّدة بشأن صحة اتفاقات التسوية في قطر.
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    إسبانيا  - ٣٧  
  [الأصل: بالإسبانية]

  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٦[التاريخ: 
  

  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال 
يتألف الإطار التنظيمي الخاص بإنفاذ اتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة المنبثقـة مـن إجـراءات        

  :الوساطة/التوفيق في إسبانيا من التشريعات التالية
الوســـاطة في بشـــأن  ٢٠١٢تموز/يوليـــه  ٦المـــؤرَّخ  ٥/٢٠١٢القـــانون رقـــم   (أ)  

  المسائل المدنية والتجارية (يشار إليه فيما يأتي بـ"قانون الوساطة")؛
ــم    (ب)   ــانون رقــ ــؤرَّخ  ١/٢٠٠٠القــ ــاير   ٧المــ ــانون الثاني/ينــ ــأن  ٢٠٠٠كــ بشــ

  الإجراءات المدنية (يشار إليه فيما يأتي بـ"قانون الإجراءات المدنية").
لقضـايا المدنيـة أو التجاريـة، بمـا في ذلـك      ينظِّم قانون الوسـاطة إجـراءات الوسـاطة في ا     (أ)

ــالحقوق والالتزامــات غــير المتاحــة     تمــسَّ عــبر الحــدود، شــريطة ألاَّ المنازعــات  هــذه الوســاطة ب
  للأطراف بموجب التشريعات النافذة.

وتشــير ديباجــة هــذا القــانون إلى أنَّ مزايــا الوســاطة تشــمل كونهــا تــوفِّر حلــولاً عمليــة وفعَّالــة    
الـتي تنشـأ بـين الأطـراف ومـن ثَـمَّ فهـي تمثِّـل بـديلاً          المنازعـات  ومفيدة من الناحية المالية لبعض 

للإجــراءات القانونيـــة ولإجـــراءات التحكــيم، وهـــي إجـــراءات وجــب تمييـــز الوســـاطة عنـــها    
علـى يـد   المنازعـة  وح. وتشمل الوساطة تعيين وسيط مهني محايد يعمل على تيسير تسـوية  بوض

ن الأطراف أنفسهم بصورة منصفة، مما يسهم في الحفاظ على العلاقات الرئيسية القائمـة ويمكِّ ـ 
 باستمرار.المنازعات الأطراف من تطويق 

مــن الأهــداف الرئيســية الــتي  ديباجــة قــانون الوســاطة تشــير إلى أنَّ   نَّوعــلاوة علــى ذلــك، فــإ 
من إجـراءات الوسـاطة الـتي تباشَـر في إسـبانيا       أيٍّيتوخاها القانون إنشاءَ نظام عام ينطبق على 

علـى المســائل المدنيـة والتجاريــة ويشــكِّل   إلاَّ ويكـون لهــا أثـر قــانوني ملـزم. ولا ينطبــق القــانون    
ل النمــوذجي للتوفيــق التجــاري جــزءاً مــن نمــوذج يأخــذ في الحســبان أحكــام قــانون الأونســيترا

  .٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٢٤الدولي المؤرَّخ 
ــانون الوســاطة      ــق ق ــن نطــاق تطبي ــتُثنيت م ــواع واس ــةُ: الوســاطة في القضــايا   أن الوســاطة التالي

التي تشمل جهاتٍ حكومية؛ والوسـاطة في منازعـات العمـل؛     المنازعاتالجنائية؛ والوساطة في 
  والوساطة في المسائل التي تخص المستهلك.
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عــبر الحـدود، الــتي عُرِّفــت علــى   المنازعــاتفي  يشـمل الوســاطةَ  تطبيــق قــانون الوســاطةِ ونطـاقُ 
 للحـدود إذا كـان طـرف واحـد علـى الأقـل مقيمـاً أو        ةعـابر المنازعة كون ت -١النحو التالي: "

اعتيادية في دولة أخرى غير الدولة التي يقيم فيها أيُّ طرف آخـر واتَّفـق الطرفـان    بطريقة قاطناً 
إلى الوسـاطة أو كـان اللجـوء إلى إجـراءات الوسـاطة إلزاميـا وفقـاً للقـانون         المنازعة على إحالة 

ــبر   ــه. وتُعت ــق     المنازعــاتالمعمــول ب ــتي تشــملها اتفاقــات الوســاطة أو تســوَّى عــن طري تلــك  ال
عبر الحدود أيضاً، بصرف النظر عن مكان إبرام اتفاق الوسـاطة، إذا أريـدَ    منازعاتالاتفاقات 

إنفــاذ الاتفــاق أو أيٍّ مــن الآثــار المترتبــة عنــه في دولــة مختلفــة بســبب نقــل محــل إقامــة أيٍّ مــن     
ول وفي التقاضـي عــبر الحـدود بـين طــرفين مقـيمين في دولـتين مختلفــتين مـن الــد        -٢الطـرفين.  

مـن لائحـة مجلـس     ٦٠و ٥٩الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يحدَّد محـل الإقامـة بمقتضـى المـادتين     
ــم   ــاد الأوروبي رقـ ــة  ٤٤/٢٠٠١الاتحـ ــمبر   ٢٢المؤرَّخـ ــانون الأول/ديسـ ــة  ٢٠٠٠كـ والمتعلقـ

  بالولاية القضائية والاعتراف بالأحكام في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها".
ون الإجراءات المدنية إنفاذ الهيئات القضائية الإسبانية للاتفاقات المنبثقـة مـن   وينظِّم قان  (ب)

إجراءات الوسـاطة. ولهـذه الغايـة، يضـع القـانون قائمـة محـدَّدة مـن الصـكوك (الوثـائق) القابلـة            
  للإنفاذ من قِبَل المحاكم الإسبانية.

نفاذ، شـأنها شـأن الاتفاقـات    وتحظى اتفاقات الوساطة غير القضائية بالاعتراف فتكون قابلة للإ
التي يبرمها الطرفان لإنهاء الإجراءات القانونية التي بـدأت بالفعـل، وهـي إجـراءات يشـار إليهـا       

ات "التسوية القضائية". وهكذا يعترف قانون الإجـراءات المدنيـة بالصـكوك التاليـة علـى      تفاقبا
ط تـدوين اتفاقـات الوسـاطة في    أنها قابلة للإنفـاذ: قـرارات التحكـيم واتفاقـات الوسـاطة، بشـر      

صكٍّ موثَّق وفقـاً لقـانون الوسـاطة؛ والأحكـام القضـائية الـتي توافـق علـى التسـويات القضـائية           
والاتفاقات التي يُتوصَّل إليها خـلال الإجـراءات أو تؤكِّـدها، علـى أن يُرفَـق بهـا مـا يقابـل مـن          

  ا المحدَّد ذلك.النسخ الرسمية من محضر الإجراءات إذا استلزم تسجيل مضمونه
  من المهم في إجراءات الإنفاذ الخاصة التمييز بين ما يلي:  -‘١‘

  المتطلبات الشكلية الخاصة باتفاقات الوساطة ذات الطبيعة العامة؛  (أ)  
  الإجراءات الإضافية المطلوبة لتنفيذ اتفاقات الوساطة المذكورة؛    (ب)  
ت الوساطة عبر الحـدود أو اتفاقـات   الإجراءات الإضافية المطلوبة لتنفيذ اتفاقا  (ج)  

  الوساطة الدولية.
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فيمــا يتعلــق باتفاقــات الوســاطة ذات الطــابع العــام، يشــترط كــلٌّ مــن قــانون الوســاطة    (أ)
وقانون الإجراءات المدنية امتثال اتفاق الوسـاطة لجملـة مـن المتطلبـات الشـكلية. وعـلاوة علـى        

  بحضور موثِّق عمومي.ذلك، يتعين تدوين اتفاق الوساطة في صكٍّ عام 
يكـون مكتوبـاً؛ وأنْ يتنـاول جـزءاً مـن       تفـاقُ الوسـاطة الشـروطَ التاليـة: أن    ويجب أن يسـتوفي ا 

المسألة موضوع الوساطة أو يتناولها كليَّةً؛ وأنْ يبيِّن هويةَ ومحلَّ إقامة الطـرفين ومكـانَ وتـاريخَ    
على نفسه؛ وأنْ يُثْبت أنَّ إجـراءات   التوقيع عليه؛ وأنْ يَذْكر الالتزامات التي قطعها كل طرف

الوساطة بوشرت تماشياً مع أحكام قانون الوساطة، مع بيـان اسـم الوسـيط أو الوسـطاء الـذين      
عنــد الاقتضــاء، اســم المؤسســة الوســيطة الــتي احتضــنت تلــك  وشــاركوا في تلــك الإجــراءات، 

  الإجراءات؛ وأنْ يكون ممهوراً بتوقيع الطرفين أو من يمثِّلهما.
الشروط المذكورة أعلاه، يجب تدوين اتفـاق الوسـاطة في صـكٍّ عـام أمـام      وإضافة إلى   ب)(

موثِّــق عمــومي لكــي تَعتــبره المحــاكم قــابلاً للإنفــاذ. فــإذا حصــل اتفــاقٌ بعــد بــدء الإجــراءات      
القانونية، قُدِّم إلى المحكمة أو الهيئة القضائية التي تنظـر في القضـية للموافقـة عليـه بـدل تسـجيله       

 صكٍّ موثَّق. ويقدِّم الطرفان اتفـاق الوسـاطة إلى موثِّـق عمـومي، مرفَقـاً بنسـخة مـن محاضـر         في
جلســات الإجــراءات الأساســية والختاميــة، دون اشــتراط وجــود الوســيط. ولتــدوين اتفــاق         

الاتفـاق يتماشـى مـع    أنَّ  مـن  يتحقَّـق الوساطة في صكٍّ موثَّـق، يجـب علـى الموثِّـق العمـومي أن      
  نون الوساطة وأنَّ مضمونه لا يتعارض مع القانون.متطلبات قا

وفي الحالات التي يراد فيها تنفيذ اتفاق الوساطة في دولة أخرى، يجـب أن يكـون الاتفـاق، إلى    
جانــب تســجيله في صــكٍّ موثَّــق، متماشــياً مــع متطلبــات الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصــلة الــتي   

  طلبات صكوك الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.تكون إسبانيا طرفاً فيها، إن وُجدت، ومع مت
للطـرفين أن يطلبـا   جـاز  وإذا كان الاتفاق ثمرةَ وساطة أجريت بعد بـدء الإجـراءات القانونيـة،    

  موافقة المحكمة عليه.
وفيما يتعلق بإنفاذ اتفاقـات الوسـاطة عـبر الحـدود، يميِّـز قـانون الوسـاطة بـين اتفاقـات            (ج)

ــة الــتي أُبرمــت فيهــا واتفاقــات الوســاطة الــتي لم يسْــرِ     الوســاطة الــتي أصــبحت نافــذة في  الدول
ت السـلطة القضـائية و/أو الكيـان    الوساطة واجبة الإنفاذ إذا أَقَـرَّ  مفعولها بعدُ. وتكون اتفاقات

عمـومي أمـام موثِّـق     كٍّالمعني ذلك. وإنْ لم يكـن الاتفـاق قـابلاً للإنفـاذ، وجـب تدوينـه في ص ـ      
  ب الطرفين.عمومي إسباني بناء على طل

دون المسـاس    -١على ما يلي: " ينصَّانوهكذا فإنَّ قانون الوساطة وقانون الإجراءات المدنية 
ــواردة في صــكوك الاتحــاد الأوروبي ذات الصــلة والاتفاقيــات الدوليــة الســارية في     بالأحكــام ال
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إذا إلاَّ إسبانيا، لا يجوز إنفاذ اتفاق وساطة أصبح قابلاً للإنفاذ فعلاً في دولة أخـرى في إسـبانيا   
أَقَرَّت سلطة مختصة تضطلع بوظائف تعـادل الوظـائف الـتي تؤديهـا السـلطات الإسـبانية قابليتـه        

ة قابليتـه للإنفـاذ   ولا يجوز أن ينفَّذ في إسبانيا اتفـاق وسـاطة لم تُقِـرَّ سـلطة أجنبي ـ      -٢للإنفاذ. 
عمومي بنـاء علـى طلـب الأطـراف أو طلـب       سجِّله موثِّق عمومي إسباني في صكٍّبعد أن ي إلاَّ

ولا يجوز إنفـاذ وثيقـة أجنبيـة إذا تعارضـت       -٣أحدها بموافقة صريحة من الأطراف الأخرى. 
  بوضوح مع النظام العام الإسباني".

يجـوز إنفـاذ اتفـاق وسـاطة أصـبح قـابلاً       أعلاه،  -‘١‘وكما ورد في الرد على السؤال   -‘٢‘
ــادل         ــرَّت ســلطة مختصــة تضــطلع بوظــائف تع ــة أخــرى في إســبانيا إذا أَقَ ــلاً في دول ــاذ فع للإنف

 الوظائف التي تؤديها السلطات الإسبانية قابليته للإنفاذ.

بعــد أن  اذ إلاَّولا يجــوز أن ينفَّــذ في إســبانيا اتفــاق وســاطة لم تُقِــرَّ ســلطة أجنبيــة قابليتــه للإنف ــ 
عمـومي بنـاء علـى طلـب الأطـراف أو أحـدها بموافقـة         صـكٍّ يسجِّله موثِّق عمـومي إسـباني في   

   صريحة من الأطراف الأخرى.
كـانون الأول/ديسـمبر    ٢٣) المـؤرَّخ  ٦٠/٢٠٠٣ويتيح قانون التحكيم (القانون رقـم    -‘٣‘

كـيم. وتنـهي اتفاقـات التسـوية     للطرفين التوصُّلَ إلى اتفاق تسوية خلال إجراءات التح ٢٠٠٣
إجــراءات التحكــيم، وتتَّخــذ شــكل قــرار وينفَّــذ مضــمون الاتفــاق الــذي يتَّفــق عليــه الطرفــان    

  بالكيفية نفسها التي ينفَّذ بها قرارٌ صادر عن هيئة تحكيم.
علـى مـا يلـي: "قـرار تحكـيم باتفـاق الطـرفين         من قـانون التحكـيم تـنصُّ    ٣٦وهكذا فإنَّ المادة 

كليـا أو جزئيـا،   المنازعـة  توصَّل الطرفان، خلال إجراءات التحكيم، إلى اتفاق يسوِّي  إذا  -١
يُنهي المحكَّمون الإجراءات المتعلقة بالمسائل التي حصـل الاتفـاق بشـأنها ويسـجِّلون التسـوية في      

ون قــرار تحكــيم بالشــروط الــتي اتَّفــق عليهــا الطرفــان، إذا طلــب الطرفــان ذلــك ولم يَــر المحكَّم ــ 
ــة     -٢مســوِّغاتٍ للاعتــراض علــى ذلــك الطلــب.    ويصــدُر قــرار التحكــيم وفقــاً للمــادة التالي

  وتكون له نفس الآثار القانونية المترتبة عن أيِّ قرار تحكيم آخر يصدُر في موضوع الدعوى".
وتشــكِّل هــذه الاتفاقــات قــرارات تحكــيم أصــلية تتوافــق مــع المتطلبــات الشــكلية المنطبقــة علــى  

التحكيم. ويتولى المحكَّمون، بدلاً من الوسطاء أو الموفِّقين، الإجراءات التي تفضـي إلى   قرارات
  قرار التحكيم.
ن، علـى نحـو مـا ورد بيانـه أعـلاه،      عليها الطرفـا تحكيم الصادرة بشروط يتَّفق وتنفَّذ قرارات ال

  وفقاً لاتفاقية نيويورك.
    



 

20V.15-03996 

 

A/CN.9/846/Add.3

  التجارية: أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية ٢السؤال 
علـى  إلاَّ جرَت العادة بعدم جواز رفع دعوى بطلان الشروط المتَّفـق عليهـا في اتفـاق الوسـاطة     

  أساس بطلان العقد.
وإذا كان مضمون اتفاق الوساطة يستوفي المتطلبات الشـكلية العامـة ومتطلبـات الإنفـاذ، علـى      

 لاسـتبيان، كانـت الأسـباب   مـن هـذا ا   ١من السؤال  -‘١‘ما ورد بيانه في الرد على البند  نحو
  التي تسوِّغ رفض الإنفاذ محدودةً جدا.

، في غضـون  راء مـا أن يعتـرض خطيـا   ويجوز للطرف في الاتفاق الذي يُطلَب في حقه إنفـاذ إج ـ 
بحجَّـة أنَّ الـدفع    أيام على إخطاره بإصدار السلطة القضائية المعنية أمرَ التنفيذ، على الإنفاذ ١٠

الإجراء المطلوب من ذلك الطرف بموجب اتفاق الوساطة قد أُنجـز، مـع    قد حصل أو بحجة أنَّ
  .الإدلاء بالأدلة المستندية التي تُثْبت ذلك

للإنفـاذ وعلـى أيِّ اتفاقـات أو تسـويات يُتَّفـق       ةالمحدَّدالمهلة الزمنية ويجوز الاعتراض أيضاً على 
تفاقـات والتسـويات مسـجَّلة    عليها من أجل تفـادي إنفـاذ الاتفـاق، شـريطة أن تكـون هـذه الا      

  في صكٍّ موثَّق.
وعلاوة على ذلك، لا يجوز إنفـاذ وثيقـة أجنبيـة في إطـار اتفاقـات الوسـاطة الدوليـة إذا كانـت         

  تتعارض بوضوح مع النظام العام الإسباني.
    

  : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال 
لا ينص القانون الإسباني المحلي على قواعد أو معايير غير المتطلبات العامة التي ذُكِـرت في الـرد   

مـن هـذا الاسـتبيان. وينبغـي أيضـاً أن يوضـع في الاعتبـار عـدم          ١من السؤال  -‘١‘على البند 
ه جــواز إنفــاذ أيِّ اتفــاق إذا كــان متعارضــاً مــع النظــام العــام. وتبعــاً لــذلك، لا يمكــن في هــذ     

 الحالات الطعن في صحة الاتفاق.
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    سويسرا  - ٣٨  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٤[التاريخ: 
  

قواعد محدَّدة لإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية المنبثقـة مـن    لا ينص القانون السويسري على أيِّ
إجــراءات الوســاطة الدوليــة أو التوفيــق الــدولي. ولا تعامَــل الاتفاقــات مــن هــذا القبيــل معاملــةً  

  مختلفة عن الاتفاقات التجارية الأخرى المبرَمة بين أطراف خاصة.
    

    فييت نام  - ٣٩  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩[التاريخ: 
  

نـام قـانونَ الإجـراءات المدنيـة لعـام       تشمل الوثائق القانونيـة ذات الصـلة بهـذه المسـألة في فييـت     
. وتتضمن هذه الوثائق القانونية أحكاماً بشـأن  ٢٠١٠وقانونَ التحكيم التجاري لعام  ٢٠٠٤

إنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاريــة الــتي تكــون ثمــرةَ وســاطةِ محكمــة محليــة أو هيئــة تحكــيم محليــة   
هـذه الاتفاقـات في شـكل قـرارات      ت نام للتحكيم، شريطة أن تسـجَّل يأُنشئت وفقاً لقانون في

في وضــع  المــذكورة. وتنظـر فييـت نــام حاليـا    صـادرة عـن تلــك المحكمـة أو عـن هيئــة التحكـيم     
تنامية باتفاقات التسـوية التجاريـة   يبشأن الإجراءات الخاصة باعتراف المحاكم الفيتنظيمية لوائح 

  يتنامية وإنفاذ تلك الاتفاقات.يفالمنبثقة من وساطة مراكز الوساطة المنشأة بموجب القوانين ال
تنامية لا تنص على الإنفاذ عبر الحدود لاتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة     يأنَّ القوانين الفي إلاَّ

  المنبثقة من إجراءات الوساطة التجارية الدولية والتوفيق التجاري الدولي.
ــوانين الفي  ــا أنَّ الق ــة لا تتط ــيكم ــذك إلى اق رَّتنامي ــئلة الأونســيترال،   لمســائل الم ــة أس ورة في قائم

رفـض إنفـاذ اتفـاق التسـوية التجاريـة، ومعـايير       بالأسـباب الـتي تسـوِّغ    فيها الأسئلة المتعلقـة   بما
  صحة اتفاقات التسوية التجارية، والأسس القانونية لاعتبار اتفاقات التسوية التجارية باطلة.

  


